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 اللجنة:أعمال  

النائب بحضور  2023جوان 21الأربعاء يوم اجتماعا كامل لتشريع العام عقدت لجنة ا

 والاتصال خصصت بالإعلامساعد للرئيس المكلف النائب مو رئيس المكلف بالتشريع للمساعد 

ونقابة للمحامين  والهيئة الوطنيةالتونس ي  كل من وزارة المالية والبنك المركزي  ممثليللاستماع الى 

من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك  411التونسيين وذلك للتداول حول الفصل  القضاة

 دون رصيد.

 : الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية 

ية تناول هذا أهم   بينواالها بالاستماع إلى ممثلي وزارة المالية الذين غاللجنة أشاستهلت 

أن  أوضحواشريحة هامة من المجتمع التونس ي خاصة في جانبه الجزائي. و  الموضوع الذي يهم  

تونس اختارت تجريم عملية إصدار الشيك دون رصيد باعتباره جريمة اقتصادية تخل بالنظام 

دين في هذا الصدد على أن هذه الخيارات يمكن أن تراجع في إطار  العام الاقتصادي
 
مقاربة مؤك

تنخرط من المجلة التجارية فقط كما  411لا يمكن أن تقتصر على مراجعة الفصل  عامة وشاملة

فيها كافة الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الردعي للإبقاء على الشيك كورقة 

 . في المعاملات التجارية  تجارية أساسية

أحكام الشيك هي مصالح  تنقيحعملية في الطرف الرئيس ي وزارة المالية أن  ووأوضح ممثل

يتجسم على وضوع الشيك دون رصيد مأن علاقة مصالح وزارة المالية ب ضيفينمارة العدل وز 

المعاليم من قبل الخطايا و  خلاص التي تكون وسيلةن الشيكات كمستفيدة م ولاأ  : مستويين

 ،وثانيافي بعض الحالات دون رصيد فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوالتي تكون المواطنين 

بدفاتر  هي خطايا يتم تثقيلهاو قضايا الشيك دون رصيد المتأتية استخلاص الخطايا  على مستوى 

 الإجراءات وبصعوبةتتميز بتعقد مشيرين في هذا الإطار أن هذه الخطايا  اض الماليةقب  

كما  .موارد للدولةنجاعة محدودة على مستوى توفير أنها عملية ذات مردودية و و استخلاصها 
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درة بمناسبة هيكل تنفيذي لأحكام قضائية صا ليست سوى ن مصالح وزارة المالية أشاروا إلى أ

  .ضلقرارات ترتيبية صادرة في الغر  أو شيك دون رصيدالصدار  قضايا تتعلق بجرائم إ

ق ب
 
 إصدارعملية في ن مسألة رفع التجريم من عدمه وزارة المالية م موقفوفي ما يتعل

د شيك دون رصيد ال
 
تشريك و وعمق  التفكير في المسألة بكل ترو  على ضرورة وزارة ال ممثلو ,أك

جميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار للواقع التونس ي عند الاستئناس بالتجارب المقارنة 

على ضرورة المحافظة على الجانب الردعي في كل الحالات لان الرفع الكلي للعقوبة  دينمشد  

 . منزلة الكمبيالةسيفقد الشيك مكانته على مستوى المعاملات المالية والتجارية وينزله 

شيك دون رصيد في ارتفاع متواصل وهو ما  إصدارن عدد القضايا المتعلقة بأكما أفادوا 

عفو تشريعي عام و أحيانا خاص بالنسبة لمساجين  إصدارجعل  الدولة في عديد المرات تلتجأ الى 

و الذي تم التمديد فيه الى ديسمبر  2022تشريعي لسنة الالشيك دون رصيد على غرار  العفو 

2023 . 

م النواب بجملة من التساؤلات والاستفس  ارات تعلقت أساسا بما يلي :وتقد 

من المجلة التجارية هو  411تنقيح أحكام الشيك وخاصة الفصل التأكيد على أن   -

 مطلب شعبي يجب التعامل معه بكل جدية والتزام وإيجاد الحلول الناجعة والفعالة 

مدى توفر التنسيق بين الوزارات عند إعداد مشاريع القوانين بما يمكن من سن  -

 تحقق مطالب الشعب وتخلق التوازن الاجتماعي و الاقتصادي.تشريعات 

 إطارحجم المرابيح المستخلصة في بالمتعلقة  الرسميةحصائيات الإ  إمكانية تقديم -

  الشيك دون رصيد إصدارالأحكام الصادرة بشان جرائم 

العوائق التي تمنع توفير وسائل دفع أخرى عوضا عن الشيك و المتعامل بها في عديد   -

 (. crédit cartes de (على غرار بطاقات الاقتراض الدول الأخرى 

عن  في حالة العجزالجدوى من تسليط خطايا على مرتكب جريمة الشيك دون رصيد   -

 ها.مراجعتهذه الخطايا او  إلغاءالى والدعوة خلاص أصل الدين 

القطاعي لجرائم الشيك معطيات تتعلق بالتوزيع الجغرافي و مدى توفر احصائيات و   -

 صيد.دون ر 
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الاف دينار وما يخلقه من مشاكل  5القانون المتعلق بمنع التعامل نقدا بأكثر من   -

 تطبيقية وواقعية 

 برنامج من قبل وزارة المالية لتطوير منظومة الشيك.مدى وجود تصور و  -

الذي ثبتت نجاعته على مستوى  chèque certifié المعتمدح تعميم الشيك ااقتر  -

 صيد .توفر الر مدى التأكد من 

ح أن اه عفو جبائي جزئي واقتر ار لية العفو الجبائي التي ثبت قصورها باعتبنجاعة آ  -

يكون عفو جبائي شامل يخفف العبء على المدين الذي يواجه مشاكل مالية تجعله 

 أصل الشيك .عاجز عن خلاص 

الشيك  من جريمة ذاتها و مدى نجاعتها في الحد   الجدوى من العقوبة السجنية في حد   -

 .دون رصيد 

دة وتطرح وزار ن ممثلو بي  هم رد  وفي  ة المالية أن مسألة الشيك دون رصيد هي مسألة معق 

يجاد الحلول المناسبة التي تشريك جميع الأطراف المتداخلة لإ  منولابد  الإشكالياتالعديد من 

 . الإطرافتضمن حقوق جميع 

هي التقليص من ، أوضحوا أن غاية المشرع دينار  5000التعامل بأكثر من  منعوحول 

للقضاء على  ظاهرة الاقتصاد و  ب الضريبيلمقاومة التهر طار استراتيجية الدولة  إالتعامل نقدا في 

،لكن يبقى  le virement bancaire أوجد وسائل دفع  أخرى كالتحويل البنكي ، في المقابل الموازي 

 استعماله محدود ولا يمكن تعميمه على جميع المعاملات . 

صدار شيك دون إبطار القضايا المتعلقة إتسليط الخطايا في   أنممثلو الوزارة  وأضاف 

ما يحث الساحب على الخلاص  أن  عية و ليس توفير موارد للدولة مشيرين إلى رصيد هي أساسا رد

تعطيل عديد  سيترتب عنهاستعمال الشيك مما  يحد  منء العقوبة قد الغإن أهو العقوبة و 

أن الغاية من  الإطاروأكدوا في هذا  تعطيل الحركة الاقتصادية. بالتاليالعمليات التجارية و 

لى ضرورة ترشيد اللجوء إليها في ظل وجود حلول صلحية إداعين  بالأساسالخطايا هي الردع 

 أخرى .

لية موجودة وناجعة فهي آ   certifiéchèque le عتمدالم بالنسبة للشيككما أوضحوا انه 

 . الماليةملات ولكن إجراءاتها طويلة ومعقدة نوعا ما ولا يمكن تعميمها على جميع المعا
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خاصة في ما يتعلق بحجم أفادوا انه سيتم مد  اللجنة بها لاحقا  بالإحصائياتفي ما يتعلق و

   التثقيلات وعدد الاستخلاصات .

نو  الوزارة تعمل مع العديد منوزارة المالية أن  ممثلو في ما يتعلق بوسائل الدفع البديلة بي 

انه من الضروري  وأضافوا. تعمال وسائل الدفع الالكترونية تشجيع اسعلى  الأخرى  الأطراف

ه ان  الإشكالالتدقيق والتمحص عند التفكير في هذه الوسائل مشيرين إلى أن  الحقيقي مرد 

الشيك أصبح وسيلة ضمان وليس وسيلة دفع حيني وبالتالي فإن معالجة هذه المسألة لا يكمن في 

 . بأكملهابل تقتض ي مراجعة شاملة لمنظومة الشيك  411تنقيح الفصل 

دوا عل 
 
ى أن يكون التمش ي المعتمد ضمن مقاربة شاملة تتشارك فيها كافة الأطراف وأك

مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب انطلاقا من الواقع المتداخلة وتستند إلى دراسات ومعطيات 

المقارنة في ما يتعلق بهذه المسألة وذلك بهدف إيجاد الحلول الناجعة والتي تضمن التوازن بين 

 ف.حقوق جميع الأطرا

  البنك المركزي التونس يالاستماع إلى ممثلي : 

ن لتعديل وتطوير أحكام الشيك  المسألة هذهفي أهمية التداول  البنك المركزي ممثلو  بي 

والذي يمثل حجر الزاوية  جاريةة على مستوى المعاملات المالية والت  الذي لا يزال يحتل مكانة هام  

دعامة من الدعامات المالية في المنظومة الاقتصادية حيث يمثل الشيك في المعاملات الاقتصادية. 

مليار دينارا أي ما يعادل  118مبلغ  2022إذ بلغت قيمة المعاملات المالية بواسطة الشيك سنة 

 %2للاقتطاعات و  %8للتحويلات و %20من جملة قيمة المعاملات مقابل  % 50نسبة ال

 في فرنسا .  %11لبطاقات دفع , وتبلغ هذه النسبة 

دوا على أن مراجعة أحكام الشيك يجب أن تأحذ بعين الاعتبار هذه المعطيات حتى لا 
 
وأك

في هذا الصدد إلى أنه خلال فترة  مشيرينيتم  المساس بقواعد أساسية في المنظومة الاقتصادية 

لاقتصادية تراجعت نسبة التعامل بالشيك بنسبة الكوفيد ونتيجة انعدام الثقة بين الأطراف ا

 على مستوى قيمة المبالغ المتداولة مما اثر على المعاملات الاقتصادية. %13وبنسبة  8%

بلغت نسبة الشيكات التي لم يتم  2019كما أفاد ممثلو البنك المركزي أنه خلال سنة 

من قيمة % 98.5،أي أن  2022سنة  %1.5نسبة  و 2021سنة  %1.6وبلغت   % 1.8خلاصها 
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أضافوا أنه وحسب تصريح لمتحدث باسم وزارة العدل فان عدد .و الشيكات وقع خلاص مبالغها 

 .سجين 300قضايا الشيك دون رصيد بلغ حوالي الفي ما يتعلق بالمساجين 

وأوضحوا أن أحكام الشيك تم  تنقيحها في عديد المناسبات سعت إلى التقليص من الطابع 

خلال تمكين المدين مصدر الشيك دون رصيد من فرصة و آجال لتسوية وضعيته الزجري من 

مشيرين الى أن المشرع ومن خلال تنقيح مجلة التجارية سنة  ،وتفادي العقوبات السالبة للحرية

قد مدد في آجال التسوية حتى يتمكن المدين من تسوية وضعيته المالية وتفادي  قدر  2007

 سجن.الإمكان تطبيق عقوبة ال

د ممثلو البنك المركزي في هذا ال
 
على أن تكون المراجعة هيكلية وشاملة تواكب  سياقوأك

الاقتصادي لوضع العام لمعمقة وتستجيب لدراسات والتكنولوجي  تطور المحيط المالي والتقني

. وأضافوا أن هذه المراجعة يجب أن تكون الأهداف المنشودة كما تستشرفوالقانوني والاجتماعي 

ي إطار مقاربة علمية تنخرط فيها جميع الاطراف المتداخلة وتضمن التوازن بين الموقع الاساس ي ف

للشيك من ناحية  والمقاربة الاجتماعية من ناحية أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الإحصائيات 

 والمعطيات ذات العلاقة .

الالكترونية خلال تطوير الدعامات  الدفع يقع العمل على تطوير وسائل انه كما أفادوا

على وضع تكنوليجيات وتطبيقات إعلامية سهلة و لذلك الترتيبية وإصدار النصوص رونية الالكت

 والحد  من التعامل نقدا.القضاء على الاقتصاد الموازي  تهدف إلىالاستعمال في اطار استراتيجية 

 وتمحورت تدخلات وتساؤلات النواب حول :

ام والمعطيات التي تم تقديمها وخاصة منها المتعلقة بعدد المساجين الأرق مدى صحة -

إلى  لا تدعوعادية و دون رصيد والتي تعتبر نسبة شيك  إصدارجريمة  من أجل

تعلق بجريمة الم 411التسريع في تعديل أحكام الفصل  إلىالداعي و بالغ الاهتمام الم

 فيها.التقص ي مزيد التحري و  إلى ةدعو الشيك دون رصيد و  إصدار

الاستغراب من عدم التقاطع مع ما تم  تقديمه من قبل ممثلي البنك المركزي من  -

من المجلة  411معطيات والواقع المعاش حيث أن التداول في تنقيح الفصل 

لما تسبب فيه من مشاكل شريحة هامة من المجتمع التجارية كان نتيجة طلب 

ت  الاقتصادية.المؤسسات عديد الأسر و الى تدمير  أد 
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السابقة لأحكام الشيك وان قلصت نسبيا في عدد  التنقيحاتإلى أن  الإشارة -

أن الواقع اليوم يبين استفحال الظاهرة وازدياد حالات  إلاالأحكام السجنية 

دون المساس مع التأكيد على ضرورة التعديل  الشيك دون رصيد إصدار

 . خرى الأ قتصادية الا أوالية المكتسبات المب

ح التفكير في الشيك الالكتروني على غرار عديد الدول الأخرى التي ألغت ااقتر  -

 محققة في الآن نفسه نموا اقتصاديا مهما.العقوبة السجنية 

من قيمة الشيكات يتم  % 98الجوهرية التي جعلت الأسباب الحقيقية و  -

 خلاص الشيكات ة بين العقوبة السجنية و سببيعلاقة  وعن وجودخلاصها 

 من الشيكات التي لم يقع خلاصها لغياب % 0.5أو  1نسبة العدم تجاهل  -

  البحث عن قيمتها واقعيا واجتماعيا. وضرورةوان كانت نسبة ضعيفة  الرصيد

مسيري بعض كشيك دون رصيد  إصداربعض الحالات الخاصة لضحايا  -

الجمعيات الرياضية أو الثقافية وكذلك مسيري بعض المؤسسات العمومية 

عمومي ال ضمان عدم انقطاع المرفقحرصهم على  إطاروفي الذين الصحية 

شيك  إصدارمن أجل جريمة  ليتم  في ما بعد  ملاحقتهمقاموا بإصدار شيكات 

إعطاء مزيد من الحرية للقاض ي وتمكينه من سلطة  إلى الدعوةو  دون رصيد

أوسع عند الفصل في قضايا الشيك دون رصيد لمراعاة هذه الحالات تقديرية 

 الخاصة.

باعتبارها موضوع الشيك دون رصيد تحميل المؤسسات البنكية المسؤولية في  -

وما تحققه من أرباح طرفا أساسيا وشريكا في عملية إصدار شيك دون رصيد 

 .avispré) جراء هذه العملية 

ح االعقوبات المسلطة على مصدر الشيك دون رصيد واقتر  الى مراجعة الدعوة   -

فائدة سواء للدائن  لا يحققعن السجن الذي  عوضاالبديلة  اتتفعيل العقوب

 أو المدين.

تجميع البنك المركزي أن  ممثلوبين التدخلات وفي ردهم على جملة التساؤلات و 

، داعين في هذا الإطار إلى  أو مقاربةلبناء أي رؤية آلية جوهرية وأساسية  الإحصائيات

الاتصال بجميع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الإحصائيات والمعطيات الرسمية في علاقة 
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في هذه  بموضوع الشيك دون رصيد باعتبار أن البنك المركزي  ليس الطرف الوحيد المتدخل

 المسألة.

كان مبادرا في العديد من المناسبات لإيجاد حلول البنك المركزي وضحوا أن  كما أ

نه يواصل في أو فترة الكوفيد الاقتصادية والاجتماعية خاصة خلال  الإشكالياتللعديد من 

تعتمد على تطوير الدفع الالكتروني للحد  من  استراتيجيه حيث قام بوضعالتمش ي نفس 

 نقدا في المعاملات التجارية ومقاومة الاقتصاد الموازي . الدفع 

أفاد ممثلو البنك لتي تقوم بها البنوك بخصوص المداخيل المتأتية من التنبيهات او 

 لإنذارهالمدين نفسه  فائدةمنصوص عليه قانونا وهو اجراء ل المركزي أن هذا الإجراء 

انه يمكن التفكير في مشيرين إلى وتنبيهه بأنه في وضعية فقدان أو عدم كفاية للرصيد 

أن البنك المركزي له سلطة رقابة على المؤسسات البنكية و يم هذه الإنذارات لمراجعة معا

 للتدخل سواء لتسليط عقوبات أو الردع.

ممثلو البنك المركزي ان هذا  أوضحكحل بديل , شيك الالكتروني بال وفي ما يتعلق

وشروط  إجراءاتمن ذلك  الدول لما يتطلبه لم يلقى رواجا إلا في عدد قليل من الإجراء

أصبحت تحتل مكانة هامة على مستوى البطاقات البنكية  ، مشرين إلى انمعقدة 

 .المعاملات المالية والتجارية والتي أبدت نجاعتها وفاعليتها في ذلك

أفادوا أن لاص مبالغ الشيكات خبين العقوبة السجنية و ببية الس وحول العلاقة

وجود علاقة وثيقة بين الجانب الردعي وحرص  انيؤكد الدراسات في هذا المجال الواقع و 

 المدين على خلاص ما بذمته من شيكات.

بمزيد التفكير عند تعديل أحكام الشيك دون البنك المركزي هذا وقد أوص ى ممثلو 

يكون ذلك في إطار رؤية العقوبة السجنية بل  الغاءلا يقتصر على  أنرصيد مشددين على 

 وجستية والترتيبيةلجميع الآليات ال مع توفير الأطرافشاملة تضم جميع  إستراتيجية

 . وتضمن التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجية 

 

  الهيئة الوطنية للمحامين الاستماع إلى: 
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همية تناول مسألة إصدار الشيك دون الوطنية للمحامين إلى أ الهيئة ممثلوأشار 

ه رصيد وأوضحوا أن الاستعمال المتداول للشيك هو استعمال في غير موضعه باعتبار 

جريمة الشيك دون رصيد هي وسيلة خلاص وليست وسيلة ضمان. كما أكدوا على ان 

المساجين وهو ما يزيد في تأزم وضعية بعدد كبير من تتعلق جريمة شكلية بالأساس 

السجون نظرا لطاقة استيعابها كما أنها تمس الجانب الاقتصادي حيث تتسبب جريمة 

المؤسسات مما له تأثير مباشر على إفلاس عديد الشركات و شيك دون رصيد في  إصدار

أنها تتعلق بكتلة وهمية ,هذا إضافة إلى الدورة الاقتصادية وعلى نسبة النمو بصفة عامة 

البنوك  هي ن هذه العملية م رئيس يأن المستفيد ال. وأشاروا في هذا الصدد إلى من الأموال 

 .عدول التنفيذالاعلامات ومحاضر التنبيه بواسطة من خلال معاليم الإنذارات و 

لا يقتصر على تعديل الفصل  هذه الوضعية لإصلاحالتدخل أن الهيئة  ووأضح ممثل

من  تتضمن تنقيح عدد ةشاملفي أطار رؤية يكون  نأمن المجلة التجارية لكن يجب  411

الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية و على غرار مجلة  الأخرى النصوص القانونية 

يراعى في ذلك التدرج على غرار العديد ،  و قانون البنوك و قانون البنك المركزي التجارية  

التي انتهجت مسارا تدريجيا هذا إضافة إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار  الأخرى من الدول 

 التطور الرقمي والتكنولوجي الذي يوفر الضمانات  اللازمة لحقوق جميع الاطراف .

نوا و  م تكن الدعوى تثار بصفة مباشرة أنه تاريخيا وخلال فترة السبعينات ل كما بي 

و حيث لم تكن جريمة شكلية وكان يشترط اثبات سوء النية تلقائية من النيابة العمومية 

 حيث لمو بالتالي لم يكن التتبع الجزائي يثار تلقائيا كان الأمر موكول بيد الدائن المتضرر 

    .القضايا بمثل هذه  م المحاك كاهل إثقاليقع 

هو نزع التجريم لأن المبدأ بالنسبة للمحامي هو  لديهم المبدأ  أنممثلو الهيئة  أشارو 

 والحلول المستفيد  حقوق إيجاد معادلة بين الحفاظ على ، لكن من الضروري الحرية

أمام  ،أن الهيئة. وفي هذا الإطار أوضحوا مفهومه الأصلي كأداة خلاص إلىالشيك  لإرجاع

 مشيرين إلىمع الغاء العقوبة السجنية بصفة كلية  ليست الوضعية الاقتصادية الحالية،
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تطور تكنولوجي و ظروف اقتصادية معينة  إطارأن الاتحاد الأوربي ألغى العقوبة السجنية في 

 هامين .ورقمي 

الاستعمال في ظل التجريم سيفقد الشيك مكانته خاصة  كما أضافوا أن إلغاء

كترونية لتطبيقات الاأو اللبطاقات البنكية للدفع الالكتروني سواء عبر ا ضعيفال

المرور بفترة انتقالية يتم الرجوع فيها الى القانون القديم حيث تتم مقترحين في هذا الاطار 

على غرار المشرع الفرنس ي الذي  ،اثارة الدعوى من قبل المتضرر وحده اذا رغب في ذلك

مالية القيام بإصلاحات . هذا إضافة إلى ال أسلوب التدرجتوخى نفس التمش ي باستعم

يقلص من عدد القضايا  من شانه انوهو ما متطورة للدفع وبنكية وخلق بدائل جديدة و 

 .المرفوعة لدى المحاكم 

توفير طرق و آليات للتأكد من مدى توفر الرصيد من عدمه قبل اصدار  واقترحوا 

رر التجارية حتى يتمكن الدائن المتضالمرافعات المدنية و صول مجلة تنقيح بعض فو الشيك 

استخلاص دينه عبر اجراء عقلة على مكتسبات المدين وذلك من الالتجاء للدعوى المدنية و 

 من خلال التقليص من الآجال وتشعب الإجراءات.

عديد  بشأنها الشيك دون رصيد صدرت  من المفارقات أن جريمةأنه أشروا إلى كما 

ومع ذلك فان العقوبة المشرع لا يعتبرها جريمة خطيرة  هو ما يعني أنالعفو العام و قوانين 

بين القيام بدراسة مقارنة  الى داعيينبشأنها قد تصل أحيانا الى عشرات السنين سجنا 

 من عدمه.تجريم عملية اصدار شيك دون رصيد أثار مخاطر أو 

 تحميل المؤسسات البنكية ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين إلى ضرورة  اودع

من شأنه شيك دون رصيد على غرار القانون الفرنس ي وهو ما  إصدارجريمة  فيالمسؤولية 

شيك دون رصيد تبعا لتوسيع نطاق الأطراف  إصداريؤدي الى التقليص من عدد حالات  أن

وحتى في كل طور من أطوار التقاض ي الصلح  إجراءتوخي  ، إضافة إلىالمتداخلة والمسؤولة 

 بعد تنفيذ الحكم على غرار أحكام النفقة والجرائم الديوانية.

وأثره الرجعي من تطبيقه  آجالعلى  التعديلأن يقع التنصيص ضمن  وااقترحو 

 دنية.المضمانات ال تعزيزو التقادم  ى آجالو عل عدمه
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في  أحكام وإصدارمسيري بعض الجمعيات مسؤولية  وتساؤل النواب مجددا عن

الأسباب تتجاوزهم نتيجة قوة  في حين أن شيك دون رصيد  إصدارالسجن من أجل شانهم ب

ممثلي البنك  هم ومن قبلدمة من قبلعن التضارب بين الأرقام المق واكما تساءل. قاهرة 

اصة في ما يتعلق بعدد المساجين وعدد القضايا في علاقة بجرائم الشيك دون خالمركزي 

 .رصيد

أنهم بصدد إعداد مقترح في تنقيح أحكام الشيك سيتم إحالته وأفاد ممثلو الهيئة 

  إلى اللجنة في أقرب الآجال.

  نقابة القضاة التونسيينالاستماع إلى : 

ل ممثلو نقابة القضاة التونسيين أن الشيك  أشار من أداة للاستخلاص الحيني تحو 

  وسيلة ضمان واقتراض .إلى وتسهيل المعاملات المالية والتجارية 

شيك دون رصيد كان و لا يزال محل نقاش لما له  إصدارموضوع جريمة  أضافوا أنو 

من تداعيات على مستوى الأسرة و الحياة الاقتصادية وكذلك على مستوى مرفق العدالة 

أنه توجد  ، مشيرين إلى سواء منها المتعلق بسير المحاكم أو الاكتظاظ داخل السجون 

 3000حوالي  في شهريا  لشيكات  تنظرر مخصصة لبتونس العاصمة لوحدها أربع دوائ

ى وهو ما أثقل كاهل المحاكم ومصالح النيابة العمومية و  شيك دون رصيد  قضية الى أد 

 . مزيد تردي الأوضاع داخل السجون 

لركن المعنوي المتمثل ا إثباتأن هذه الجريمة كانت في الأصل تقوم على كما أوضحوا 

ل حيث كان على المتضرر كانت تصنف ضمن جرائم التحي   في القصد الجنائي بحيث أنها

لذلك تدخل و هو أمر كان من الصعب توفيره أو تحقيقه  ،ل عند المدينعنصر التحي   إثبات

تدعيما للمعاملات الاقتصادية بجعل المشرع حماية للدائن ولإعطاء مكانة أكثر للشيك و 

مجرد باثبات عنصر التحيل فنوي و ة لا يشترط فيها الركن المعهذه الجريمة جريمة شكلي

هذا التعديل أو  . وأشاروا أنعدم توفر الرصيد لدى الساحب تثار الدعوى العمومية

وهو ما  لقضايا دون الحد من الجريمةا ارتفاع كبير في عدد أدى إلى خيار التشريعيال

رار استق لايجاد التوازن بين ضمان حق الدائن والحفاظ علىوالتعديل التدخل يستوجب 

 .الحفاظ على السلم الاجتماعيالمعاملات الاقتصادية و 
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النقابة في هذا المجال أن المشرع الفرنس ي ألغى العقوبة السجنية  أشار ممثلوو  

صور خرق منع أو تحجير  3قى على أبولكنه  1991 نةس منذلجريمة الشيك دون رصيد 

عدد القضايا المتعلقة بهذه  التقليص من إلىوهو ما أدى ،شيكات إصداراستعمال أو 

الدول الأخرى على غرار ألمانيا  من عديدقد توخت هذا التمش ي الو ,  % 16.5الجريمة بنسبة 

 غرب افريقيا ودول الخليج العربي.و سويسرا و 

ورفع العقوبة جارية تن المجلة الم 411تعديل أحكام الفصل وأكدوا على ضرورة 

المتعلقة بالشيك دون رصيد تتعارض مع المواثيق خاصة وأن العقوبة الجزائية السجنية 

والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس والتي تمنع سلب الحرية بسبب دين مدني، 

مؤكدين على ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال وما حققته من نجاحات في 

أن فرنسا ألغت  ي هذا السياق إلىالحد من عدد القضايا وتقليص الآثار الجانبية. وأشاروا ف

نسبة الجريمة ب  اضانخفبعد سنتين دراسة تمت في الغرض وقد أثبتت العقوبة السجنية 

16.5%. 

الدفع على غرار إجراءات أخرى عدة تصاحبه  أنرفع للتجريم يجب كما أوضحوا أن 

المرافعات إضافة إلى تعديل مجلة التحويل البنكي ودعم استعمال الكمبيالة و عن بعد 

منها المتعلق باكساء  125العقل  والفصل  بإجراءاتالتجارية خاصة في ما يتعلق المدنية و 

خلق شروط خاصة من خلال ك و مسؤولية البن مع التأكيد على ،الأحكام بالنفاذ العاجل

 .موضوعية لتسليم دفاتر الشيكات 

العقوبات حيث تصل منحه إمكانية ضم سلطة تقدرية للقاض ي و إعطاء  واقترحوا 

مع النفاذ  عقوبة بالسجن رأكثسنة و  100عدم إمكانية الضم الى  حاليا الأحكام نتيجة

أثناء أداء العقوبة السجنية  ىوحت يإمكانية الصلح في أي طور من أطوار التقاض العاجل،و 

  على غرار أحكام النفقة

ناجعة معمول بها فعالة و وسيلة كشيك الالكتروني ال آليةتطبيق  كذلك كما اقترحوا 

تمكن من التحقق من مدى توفر  أنهافي عديد الدول كالسودان و قطر والتي وعلاوة على 

فانها تمكن من تفادي جرائم أخرى كضياع الشيك  وآمنة ةالرصيد من عدمه بطريقة سريع

 سرقته. آوتدليسه 
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ن وجود موقفين أوضح النواب انه ومن خلال جملة الاستماعات التي أجر وفي تفاعلهم  يت تب 

وبالتالي من الضروري ثانيهما ضد رفع العقوبة المذكورة و حدهما مع رفع العقوبة السجنية أ

أن يتم  جمع كل الاطراف المتدخلة بهدف تقريب وجهات النظر والقيام بالتعديلات المناسبة 

والبعد  التي تضمن التوازن في مسالة الشيك دون رصيد بين بعدها الاجتماعي من ناحية

 الاقتصادي من ناحية اخرى .

 411للفصل مقترح لتعديل  إعدادبصدد  أنهم هذا وأفاد ممثلو نقابة القضاة التونسيين

 . الآجالاللجنة به في أقرب  سيقع مد  

                   

 

 مقرّر اللجنة                                           رئيس اللجنة                         

 الصغيري  ظافر      ياسر القوراري 

  

 


